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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الرابعة

  ٢٠١٣مايو / أيار٣١-٢٧فيينا، 
  من جدول الأعمال المؤقَّت٢البند 

 استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
      

) التعاون الدولي(والرابع ) التجريم وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصلين الثالث   
     )٤٥-٤٠استعراض المواد (حة الفساد من اتفاقية الأمم المتحدة لمكاف

      تقرير مواضيعي من إعداد الأمانة    
  ملخَّص    

ة ضَالـدولِ الأطـرافِ المـستعرَ     يحتوي هذا التقرير المواضيعي علـى معلومـات عـن تنفيـذ               
مـن  ) التعـاون الـدولي   (والرابـع   ) التجـريم وإنفـاذ القـانون     ( مـن الفـصلين الثالـث        ٤٥-٤٠ دَّالموا

مــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد في العــامين الأول والثــاني مــن الــدورة الأولى لآليــة         اتفاقيــة الأ
  .٣/١استعراض تنفيذ الاتفاقية، التي أنشأها مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية في قراره 

 

                                                         
   CAC/COSP/IRG/2013/1.  
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    استعراض تنفيذ الفصل الثالث من الاتفاقية  -أولاً  
   ٤٢- ٤٠المواد (ائية المصرفية والسجل الجنائي والولاية القضالسرية     

    )من الاتفاقية
لم تُعرَض بصدد سرية العمل المصرفي في معظم الولايات القضائية مـسائل ذات أهميـة،           -١

حتى في الحالات المعمول فيهـا بقواعـد سـرية العمـل المـصرفي، ولكـن أشـيرَ إلى مـسائل متعلقـة                       
 في إحـدى    ،ومـن أبرزهـا   . ئيةبرفع السرية عن العمل المصرفي في عدد قليل من الولايات القـضا           

 صعوبات في حصول المحقق على أمر برفع السرية عن العمل المصرفي بـسبب اشـتراط     ،الحالات
كما أُشيرَ إلى شـواغل بـشأن       . الإجراء تقديمَ أدلة دامغة جداً    ذلك  القاضي المشرف على تنظيم     

المعلومـات المطلوبـة    طول فترة معالجة القضاة لطلبات رفع الـسرية عـن العمـل المـصرفي وتقـديم                 
وأُوصــيَ باعتمــاد تــدابير مناســبة تكفــل تيــسير التنفيــذ . فيمــا بعــد مــن جانــب المــصارف المعنيــة

ولـوحظ أيـضاً في حـالات أخـرى بـطء في رفـع       . العملي لمعايير رفع السرية عن العمل المـصرفي      
ولم . دعـاء هذه السرية حيث يُنظَّم هذا الإجراء بإذن مـن قـاض بنـاء علـى طلـب مقـدَّم مـن الا                     

يلاحَظ هذا البطء في ولاية قـضائية لـيس مطلوبـاً فيهـا الحـصول علـى إذن قـضائي ويُلـزم فيهـا                        
ولم تثـر قواعـد سـرية العمـل المـصرفي           . القانون مؤسـسات الائتمـان بتقـديم المعلومـات المطلوبـة          

ت على صعيد الممارسة صعوبات كبيرة في ولاية قضائية أخرى تطبق تلك القواعد التي اقتـصر              
 وكـان مؤداهـا مـن الناحيـة العمليـة أن            ن وفقـاً لمقتـضيات المـصلحة العامـة،        على واجـب التعـاو    

وفي . على المصارف وسائر المؤسسات المالية تيسير الاطـلاع علـى البيانـات والـسوابق المطلوبـة               
إحدى الحالات التي تطبَّق فيها قواعد سـرية العمـل المـصرفي يحـق للنيابـة العامـة، عنـد التحقيـق                      
مــع مــوظفين مــدنيين في جــرائم ارتُكبــت أثنــاء أدائهــم لوظــائفهم، إصــدار أمــر بالإفــصاح عــن  

لإفـصاح عـن المعـاملات    لا الاكتفـاء با الحسابات المصرفية للمشتبه فيهم وأرصدتهم بوجه عام،     
ــق    ــة موضــوع التحقي ــصلة بالواقع ــات القــضائية بمعالجــة    . المحــدَّدة المت وأوصــيَ في إحــدى الولاي

المصرف المركـزي، مـن الناحيـة       من رئيس    ا أجهزة إنفاذ القانون والقضاة إذن     صداراستاشتراط  
العملية، للحصول من المـصارف أو غيرهـا مـن المؤسـسات الماليـة علـى الـسجلات المـصرفية أو          

مـن شـأنها أن تنـشئ    تـشريعات   من المنتظر صـدور  وفي ولاية قضائية واحدة   . التجارية أو المالية  
مـسائل  أن تعـالج    تقـديم التقـارير للمؤسـسات الماليـة و        مختـصا ب   ايـة ونظام ـ  ستخبارات مال اوحدة  

  .السرية المصرفية
ــ  -٢ ــة     ولا يحبِّ ــسابقة في دول ــة ال ذ القــانون في عــدة ولايــات قــضائية مراعــاة أحكــام الإدان

أخرى بالنسبة لجرائم الفساد؛ ولكن هنـاك أحكامـاً قانونيـة بـشأن جـرائم أخـرى، مثـل غـسل                     
ى الحالات، وجـرائم الاتجـار بالبـشر والاتجـار بالمخـدرات وأعمـال الإرهـاب                الأموال، في إحد  
ــة أخــرى  ــالرجوع إلى      . في حال ــادة ب ــات القــضائية، نفــذت هــذه الم ــل مــن الولاي وفي عــدد قلي
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صــكوك قانونيــة دوليــة أخــرى مثــل اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القــضائي، والاتفاقيــة           
ليـة للأحكـام الجنائيـة، واتفاقيـة المـساعدة المتبادلـة في المـسائل               الأوروبية المتعلقة بالصلاحية الدو   

وكــذلك روعيــت، في أربــع حــالات،  . الجنائيــة بــين مجموعــة البلــدان الناطقــة باللغــة البرتغاليــة  
وفي بعــض . ه اتفاقــات دوليــةأحكــام قــضائية صــادرة عــن محــاكم أجنبيــة، وفقــاً لمــا تــنص علي ــ 

  . قوانين أو أعراف بشأن السجل الجنائيهناككن تة أو لم  لم تنفَّذ المادالولايات القضائية،
ــة القــضائية في عــدد قليــل مــن الــدول الأطــراف الــتي       -٣ وأُشــيرَ إلى مــسائل بــشأن الولاي

.  لــديها تــشريعات تــنص علــى الولايــة القــضائية الخارجيــة في المــسائل المتعلقــة بالفــساد  تليــس
ة التجـريم علـى الجـرائم المرتكَبـة في الخـارج      واشتُرط، في إحدى الحالات، سريان مبدأ ازدواجي     

 ولكـن هـذا المبـدأ العـام لم يكـن سـارياً              .التي يكون الجاني أو المجني عليه فيها مـن رعايـا الدولـة            
 إضـافة   ين والأجانـب والنـواب البرلمـانيين،      على جرائم رشو وارتشاء الموظفين العموميين الوطني      

كـان مقيَّـداً باشـتراط أن يكـون         ) أ الشخـصية الـسلبية    مبد(إلى أن مبدأ الاختصاص بالمجني عليه       
وفي سـت حـالات،   . الفعل المرتكب في الخارج معاقَباً عليه بالسجن لمدة تزيد على سـتة أشـهر    

كان مبدأ الشخصية السلبية غير معمول به أو كان مقيداً أو غـير محـدد المعـالم بوضـوح، بينمـا                     
) مبـدأ الشخـصية الفاعلـة     (صاص بالجـاني    في ثلاث حالات أخـرى، كـان كـل مـن مبـدأ الاخت ـ             

وفي سـبع حـالات، كـان مبـدأ         . ومبدأ الشخصية السلبية محدودي التطبيق أو غير معمـول بهمـا          
الاختصاص بحماية الدولة محدود التطبيق أو غير معمول بـه، وتبعـاً لـذلك، صـدرت توصـية في                 

ــشأن  ــضائياً ب ــ   . هــذا ال ــا ق ــة الرعاي ــة  ولا يجــوز في إحــدى الحــالات ملاحق شأن الجــرائم المرتكَب
بالخــارج إلا وفــق مــا تــسمح بــه المعاهــدات القائمــة، وفي حالــة أخــرى إمــا بنــاء علــى شــكوى  
مقدَّمة من الضحية أو خُلفائهـا القـانونيين أو بنـاء علـى بـلاغ رسمـي مـن سـلطات الدولـة الـتي                         

 تجيـز هـذا   ووضعت عدة دول أطراف تدابير تحظـر تـسليم رعاياهـا أو لا          . ارتُكبت فيها الجريمة  
وقــد نوقــشت هــذه . التــسليم إلا عنــد تطبيــق المعاهــدات الدوليــة أو وفــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل  
مـن  ) التعاون الـدولي  (المسألة بمزيد من التفصيل في التقرير المواضيعي بشأن تنفيذ الفصل الرابع            

  ).CAC/COSP/IRG/2013/7 الوثيقة(الاتفاقية 
    

  ١الإطار 
  ٤٢دة أمثلة على تنفيذ الما

فيما يتعلق بالرشوة شمل مبدأ الجنسية الفعلية، في ولاية قضائية واحدة، جميع الأشخاص 
بالدولة الطرف، ولا يقتصر ذلك على مواطني الدولة فقط، بل " صلة وثيقة "تربطهمالذين 

بما في ذلك الفروع ( والهيئات التي تأسست بموجب القانون المحلي ايشمل أيضا المقيمين فيه
  ).ية للشركات الأجنبيةالمحل
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    استعراض تنفيذ الفصل الرابع من الاتفاقية  -ثانياً  
  ملاحظات عامة بشأن التحديات التي تواجه تنفيذ الفصل الرابع   - ألف  

    )التعاون الدولي(
الـتي  عملاً بطلب سابق للفريق، يتضمن هذا التقريـر تحلـيلاً للتحـديات الأكثـر شـيوعاً                   -٤

وفيما يتعلـق   . وقد نظم التحليل بحسب كل مادة من مواد الاتفاقية        . رابعتنفيذ الفصل ال  تواجه  
التعـاون في مجـال إنفـاذ        (٤٨، و )المساعدة القانونية المتبادلـة    (٤٦و) تسليم المجرمين  (٤٤بالمواد  
، التي تشمل مجموعة واسعة مـن التفـصيلات، أدرج          )أساليب التحري الخاصة   (٥٠و  ) القانون

 تقريـر اسـتعراض     ٣٤ويستند هذا التقرير إلى     . ت كل مادة من المواد    تصنيف آخر بحسب فقرا   
ومع ذلك، فهو يتـيح     . فقط، ومن ثم فإنه لا يدعي شموله لكامل التحديات التي تعترض التنفيذ           

  .التعرف على اتجاهات واضحة
ويشير تحليل التحديات التي سُلط الضوء عليها في تقارير الدول إلى أن التحـديات الـتي        -٥
وينبغــي للــدول الأطــراف أن . اجــه التعــاون الــدولي تقــع علــى المــستويين التــشريعي والعملــي  تو

ــة إلى ســن  تواصــل جهودهــا   ــسليم المج ــ الرامي ــوانين تعــنى بت ــة  رمينق ــة المتبادل  والمــساعدة القانوني
وقد تكرر ورود توصـية     .  وتحديثها، عند الاقتضاء، تماشياً مع الاتفاقية       تلك القوانين  واستعراض

تلــك التقــارير تحــث الــدول الأطــراف علــى بــذل جهــود مــن أجــل التــصديق علــى الــصكوك  في 
  . والمساعدة القانونية المتبادلةرمينالثنائية ودون الإقليمية والإقليمية ذات الصلة بتسليم المج

ستوى العملــي، تفتقــر بعــض الــدول إلى الأدوات الحديثــة والمعــدات التقنيــة   المــوعلــى   -٦
وقد لـوحظ افتقـار أعـضاء الجهـاز القـضائي وأجهـزة             .  للتعاون الناجح  للازمةاوالموارد البشرية   

تجـسد   في مجال المساعدة القانونية المتبادلة، وهو مـا    إلى التدريب والمهارات التقنية     إنفاذ القانون   
  . المساعدة التقنيةبشأنحتياجات من االاستعراضات فيما أظهرته 

وفي هـذا الـصدد،     . ينـات فيمـا بـين الـنظم القانونيـة         ويتمثل أحد التحـديات بإزالـة التبا        -٧
ــق شــرط        أُ ــدماً في تخفيــف صــرامة تطبي ــة المــضي ق ــأن تنظــر في إمكاني ــدول ب وصــيت بعــض ال

  .رمينازدواجية التجريم فيما يتعلق بتسليم المج
ومـن التحــديات العمليــة في مجـال المــساعدة القانونيــة المتبادلـة ســرعة تبــادل المعلومــات      -٨

وعــلاوة علــى ذلــك، واجــه عــدد مــن الــدول   . لتعــاون فيمــا بــين الــسلطات المركزيــة وفعاليــة ا
  . خاصة في قضايا الفسادساليب تحرٍّأتحديات تتعلق بالتحقيقات المشتركة واستخدام 
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 إذ إن   مع الإحصاءات يمثل أحـد التحـديات،      بر عموماً أن وجود آليات مناسبة لج      عتُوا  -٩
  .راء تقييم لمدى كفاءة وفعالية نظم التعاون الدوليتوافر هذه المعلومات أمر هام لإج

    
  
 

 

 

 

 
 

 

 
مرتبة حسب شيوعها، وحسب كـل مـادة        (تحديات التنفيذ المحددة      الاتفاقيةمواد المادة من 

  ) من مواد الاتفاقية
  ) ٤٤المادة (تسليم المجرمين 

 

 محدودية القدرات  
 التنسيق فيما بين الأجهزة  
 نونيخصائص النظام القا  
  عدم وجود إطار قانوني محدد  
 مواصلة تطوير إطار شامل للقانون المحلي  
 وجمع رمينضرورة تنظيم المعلومات عن قضايا تسليم المج 

  توفير إحصاءات من خلال البيانات ذات الصلة 
  ازدواجية التجريم

  )٢ الفقرة ،٤٤المادة (
  صعوبات في تطبيق شرط ازدواجية التجريم  

ت أو تبسيط تعجيل الإجراءا
  متطلبات الإثبات 

  )٩ الفقرة ،٤٤المادة (

 تبسيط إجراءات التسليم تماشيا مع اتفاقية مكافحة الفساد  

  التسليم أو المحاكمة
  )١١ الفقرة ،٤٤المادة (

  التسليم أو "إصلاح التشريعات بغية ضمان تطبيق مبدأ
في الحالات التي يرفض فيها التسليم، يجب إحالة ". المحاكمة

  .ضية إلى محاكم السلطات الوطنيةالق
  الاتفاقات أو الترتيبات

  )١٨ الفقرة ،٤٤المادة (
  ضرورة إبرام المزيد من الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف

وتوسيع نطاق الاتفاقات القائمة، مع ضمان أن تتماشى 
  الصكوك مع معايير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
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مرتبة حسب شيوعها، وحسب كـل مـادة        (تحديات التنفيذ المحددة      الاتفاقيةمواد المادة من 
  ) من مواد الاتفاقية

  نية المتبادلة المساعدة القانو
 )٤٦المادة (

  محدودية القدرات والموارد  
  عدم وجود تشريع محدد  
 وجود ثغرات في الإطار القانوني  
  تحسين نظم إدارة القضايا من أجل تنفيذ طلبات المساعدة

  القانونية المتبادلة
  إبرام ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأجنبية

  قديم المساعدة القانونية المتبادلةبهدف تعزيز فعالية عملية ت
أغراض المـساعدة القانونيـة المتبادلـة       

  )٣، الفقرة ٤٦المادة (
  عدم وجود تشريع محدد  
 وجود ثغرات في الإطار القانوني  

  الأجنبيةإنفاذ العقوبات 
  )١٣، الفقرة ٤٤المادة (

 دولة  العقوبات التي فرضتها وضع تشريعات تتعلق بإنفاذ
  طالبة

   في مجال إنفاذ القانون التعاون
  ) ٢ و ١، الفقرتان ٤٨المادة (

  سرعة تبادل المعلومات في التي تواجهالتحديات العملية 
  القضايا المستعجلة

  جمع الإحصاءاتالتي تواجهالتحديات   
 توسيع نطاق الاتفاقات القائمة  

  التحقيقات المشتركة
  )٤٩المادة (

  مجال مكافحة قلة الخبرة في إجراء تحقيقات مشتركة في
  الفساد

      
    رمينتسليم المج  - باء  
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غالبـاً  ذلك  أدرجت الدول الأطراف عملية تسليم المجرمين في نظمها القانونية المحلية، و            -١٠
. في الدســتور أو في قــانون الإجــراءات الجنائيــة أو في قــوانين خاصــة بــشأن التعــاون الــدولي        

، رمينتملــك تــشريعات وطنيــة متعلقــة بتــسليم المجــدولــة طــرف واحــدة فقــط لا هنــاك وكانــت 
أمـا البلـدان الـتي لـديها        . لكنها أشارت إلى أنها تـدرس حاليـا اعتمـاد تـشريعات في هـذا الـشأن                
 لم ى الحـالات ففـي إحـد  . تشريعات فلم تنظم جميعها هذه المسألة بنفس المستوى من التفـصيل      

ــسليم المج ــ  ــشأن ت ــوفر أحكــام ب ــة أخــرى وفي . دة مــن الدســتور  إلا في مــواد محــدو رمينتت ، حال
اقتصرت الإشـارة في التـشريعات الوطنيـة إلى جـرائم غـسل الأمـوال، وكـان ذلـك البلـد يعتـزم                   

 تُعـنى حـصرياً     رميناعتماد مشروع قانون لمكافحة الفـساد يتـضمن أحكامـاً متعلقـة بتـسليم المج ـ              
لـى المعاهـدات، أشـارت      وفيما تعتمد بعـض الـدول الأطـراف اعتمـاداً كـبيراً ع            . بقضايا الفساد 

، وإلى الترتيبـات    جهودها المتعلقة بتسليم المجرمين   دول أخرى إلى أهمية الترتيبات غير الملزمة في         
التي توفر في كثير من الأحيـان نهجـاً إزاء التـسليم المتبـادل               التي تتم على المستوى دون الإقليمي     

وبالنـسبة للـدول    .  الأركان  الكاملة للهاربين ذا طابع رسمي أقل من ذاك الذي توفره المعاهدات         
يونيـه  / حزيـران ١٣المـؤرخ    JHA/2002/584الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن القرار الإطـاري         

إلى وجـود نظـام   بوجـه عـام      الذي أصدره المجلس بـشأن أمـر التوقيـف الأوروبي يـؤدي              ٢٠٠٢
بي، ونظــام قواعــد نظــام مبــسط يطبــق علــى الــدول الأعــضاء في الاتحــاد الأورو : ذي مــستويين

ق دولـة واحـدة عـضو في الاتحـاد الأوروبي بـين ثـلاث       وتفـرِّ . عامة يطبق علـى الـدول الأخـرى      
دول الاتحـاد الأوروبي، ودول محـددة مـن خـارج الاتحـاد الأوروبي مـشاركة                : فئات من الـدول   

  .، وجميع الدول الأخرى التي يتعين إجراء ترتيبات خاصة معهارمينفي تسليم المج
فالـدول  . لفرق الرئيسي بين الدول الأطراف ناتج عن انتمائهـا لـنظم قانونيـة مختلفـة              وا  -١١

التي يتيح دسـتورها التطبيـق المباشـر للمعاهـدات الدوليـة الـتي صـدقت عليهـا لا يلزمهـا اعتمـاد               
ــوبين    ــسليم المطل ــصلة في مجــال ت ــشريعات مف ــاذ    . ت ــها إنف ــاك دول أطــراف أخــرى لا يمكن وهن

وأكَّدت إحدى الدول الأطـراف امتثالهـا لمعظـم أحكـام           . شريعات تنفيذية المعاهدات إلا بسن ت   
الاتفاقية بالإشارة إلى أحكـام مماثلـة أو مكافئـة جـداً واردة في اتفاقيـة إقليميـة لمكافحـة الفـساد                      

  .هي طرف فيها
في غالبيـة الـدول الأطـراف، الجـرائم الـتي           هـي   ،  "والجرائم التي يجوز تـسليم مرتكبيهـا      "  -١٢

 عليها بالحرمان من الحرية لفترة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشـد، وفقـاً لمـا تـنص                     يُعاقب
عـن هـذه القاعـدة      تحيـد    بعـض الـدول الأطـراف        لكـن . عليه التشريعات الوطنيـة أو المعاهـدات      

وفي حالات طلب التسليم مـن أجـل       ). سنتين(أو أعلى   )  أشهر ٦(من ذلك    العتبة أدنى    فتجعل
).  أشـهر في اثنـتين مـن الـدول الأطـراف     ٤( أشـهر  ٦ العتبـة عـادة مـا تكـون          إنفاذ عقوبة، فـإن   
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وقـد لــوحظ أنــه يمكـن التــصدي للتحــديات الناشـئة عــن اخــتلاف العتبـات مــن خــلال تــشديد     
ولم . العقوبات المطبَّقة لضمان إمكانية تسليم مرتكبي جميع الـسلوكيات المجرَّمـة وفقـا للاتفاقيـة              

 البلدان من تأكيد أن كل جريمة من الجرائم التي تنطبق عليهـا             يتمكن سوى عدد قليل جداً من     
أي معاهــدة لتــسليم المجــرمين بموجــب الاتفاقيــة تعتــبر مدرجــة كجريمــة يجــوز تــسليم مرتكبيهــا  

. ٤٤مـن المـادة     ) ٤( الفقرة    من )١(قائمة بين الدول الأطراف، على النحو المتوخى في الجملة          
أدرجــت تلــك الجــرائم بوصــفها جــرائم تــستوجب ا أكــدت أنهــبعــض الــدول الأطــراف إلا أن 

ويبدو أنَّ معظم المعاهدات تحـدد      . رمينتسليم مرتكبيها عند إبرام معاهدات جديدة لتسليم المج       
 علـى أسـاس اشـتراط حـدٍّ أدنى للعقوبـة بـدلا مـن تحديـد           "الجرائم الـتي يجـوز تـسليم مرتكبيهـا        "

ة حــددت العتبــة اللازمــة لجعــل الجــرائم     في بعــض المعاهــدات الثنائي ــ و. الجــرائمتلــك قائمــة ب
وقـد سـلط أحـد البلـدان        . سنتينلا تقل عن    تستوجب تسليم مرتكبيها بمدة حرمان من الحرية        

 المتزايد على نهج اشتراط حدٍّ أدنى للعقوبة في التفاوض على معاهـدات             عتمادهالضوء على أنَّ ا   
  .رمينم المجدولية جديدة قد أضفى عنصرَ مرونة هاماً على ممارسة تسلي

إذا كانـت  " لفرعيـة الجـرائم ا "وقد أجازت غالبية الدول الأطراف تـسليم المطلـوبين في             -١٣
وفي دولــة واحــدة كــان علــى الأشــخاص  .  تفــي بــشرط الحــد الأدنى للعقوبــة الجريمــة الرئيــسية

وفي بلـدين  . في جـرائم فرعيـة  صريحة حـتى يـتم تـسليمهم    إبـداء موافقتـهم ال ـ   المطلوب تـسليمهم    
ــة    رمين لا يعتــبر تــسليم المج ــنآخــري ــة جــائزاً إلا إذا كــان الحــد الأقــصى للعقوب  في جــرائم فرعي

ــى  الم ــذه الجــرائم مج  فروضــة عل ــة كــل ه ــدة ســنتين   تمع ــسجن لم ــصل إلى ال ــدين. ي ى  رأوفي بل
ضون أن العقوبات الشديدة المفروضة علـى مـرتكبي جـرائم الفـساد تخفـف مـن الحاجـة                   المستعرِ

وأكدت خمـس دول أطـراف عـدم إمكانيـة تـسليم مـرتكبي              . ائم الفرعية إلى تسليم مرتكبي الجر   
  .الجرائم الفرعية

فدولـة  . ازدواجيـة التجـريم  شـرط  ويبدو أنَّ من بـين الـشروط القياسـية لقبـول التـسليم            -١٤
ــاً،      ــاً، لا إلزامي ــدُّ ســبباً اختياري ــة التجــريم يُعَ طــرف واحــدة فقــط ذهبــت إلى أنَّ انتفــاء ازدواجي

وذكـرت دول أعـضاء في الاتحـاد الأوروبي أن جريمـة الفـساد مـشمولة                . التسليملرفض طلبات   
ــة كواحــدة مــن الجــرائم الــتي تــؤدي إلى      في القــرار الإطــاري بــشأن مــذكرة التوقيــف الأوروبي

الــسجن أو الحــبس لمــدة هــي التــسليم إذا كانــت العقوبــة في الدولــة العــضو المــصدرة للمــذكرة  
تحقـق  الوفقاً لما يحدده قانون الدولـة العـضو المـصدرة، دون            أقصاها ثلاث سنوات على الأقل،      

ــة تجــريم الفعــل مــن اســتيفاء شــرط   ــدأ    . ازدواجي ــة الــدول الأطــراف علــى مب وقــد نــصت غالبي
ازدواجية التجريم صراحةً في تشريعاتها الوطنية، باستثناء ثلاث دول أكَّدت علـى تطبيقهـا لهـذا            

مـشروع قـانون    ويجيـز   . انـضمت إليهـا    إلى معاهدات ثنائية     المبدأ في الممارسة العملية أو استناداً     
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. ازدواجيــة التجــريمرمين في ظــل انعــدام مكافحــة الفــساد، في دولــة طــرف واحــدة، تــسليم المجــ
وأعربت دولة طـرف أخـرى عـن اهتمامهـا بتعـديل تـشريعاتها لإزالـة شـرط ازدواجيـة التجـريم                      

وقـد بـذلت    .  الخاصة بهـا   وانين العقوبات بعض أو جميع الجرائم المنصوص عليها في ق       فيما يخص   
فعـادة مـا يُعتـبر      : مبـدأ ازدواجيـة التجـريم     إزاء  معظم الدول الأطراف جهودا لتطبيـق نهـج مـرن           

بغــض النظــر عــن المــصطلحات المــستخدمة في وصــف الجريمــة مبــدأ ازدواجيــة التجــريم متحققــا 
بــالتجريم الكامــل لجميــع   أُوصــي وفي دولــة واحــدة. اثلــة مــن الجــرائم ذات الــصلة أو أنــواع مم

الأفعــال المجرَّمــة في الاتفاقيــة باعتبــار ذلــك ســبيلا إلى ضــمان ألا يمثــل شــرط ازدواجيــة التجــريم 
وقد أدلت دولتان طرفان بتعليقات محددة حول تطبيـق         . عائقاً أمام تسليم المجرمين المشتبه فيهم     

ذكرت الدولــة الأولى أنهــا لم فــ. مبــدأ ازدواجيــة التجــريم فيمــا يخــص الجــرائم المتعلقــة بالفــساد  
. تواجه أية عقبات في التعاون مع غيرها من الدول، أخذاً أو عطـاءً، بـسبب إعمـال هـذا المبـدأ                    

" للمـوظفين العمـوميين الأجانـب     "وسلطت الدولة الثانية الـضوء علـى أنَّ عـدم وجـود تعريـف               
 بقــراءة صــارمة لمبــدأ في تــشريعاتها الوطنيــة، مقرونــاً" مــوظفي المؤســسات الدوليــة العموميــة "و

 ١٦ في الجرائم المنصوص عليهـا في المـادة   رمينازدواجية التجريم، يعني انعدام إمكانية تسليم المج     
  .من الاتفاقية

ويمكن لغالبية الدول الأطراف أن ترفض طلبات التسليم اسـتناداً إلى الأنمـاط ذاتهـا مـن            -١٥
 في أنَّ بإمكانهـا أن تـرفض التـسليم          وقد اختلفت إحدى الدول الأطراف عـن غيرهـا        . الأسباب

ــة     وُإذا  ــة الجنائي جــدت دلائــل علــى أنَّ مــن شــأن محاكمــة الــشخص المطلــوب أو تنفيــذ العقوب
ولـدى جميـع الـدول الأطـراف        . الأجنبية محليـاً تـسهيل التأهيـل الاجتمـاعي للـشخص المطلـوب            

دة تـستخلص هـذه     قائمة مستفيضة بأسـباب رفـض التـسليم في تـشريعاتها، باسـتثناء دولـة واح ـ               
كمـا أدرجــت  . معاهــدة قابلـة للتطبيــق في غيـاب  الأسـباب مـن المبــادئ العامـة للقــانون الـدولي     

  .بأسباب الرفض في دستورها مباشرةدولة طرف واحدة قائمة 
ولا يمكن لمعظم الدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أنَّ الجريمـة تتعلـق بـأمور                   -١٦
 تتخذ أي تدابير محددة لتنفيذ الحكم، وقدمت لها توصـية لـضمان             وهناك دولة واحدة لم   . مالية

وفي حالتين خلَّف عدم وجود تشريعات أو ممارسات درجةً مـن عـدم الـيقين               . امتثالها للاتفاقية 
وفي تــشريعات إحــدى . إمكانيــة رفــض طلــب التــسليم اســتناداً إلى هــذا الــسبب  مــدى بــشأن 

 بعــض فئــات الجــرائم بــسبب الطبيعــة الماليــة لهــذه  فيرمينالــدول الأطــراف لا يجــوز تــسليم المجــ
 إذا كانت أركـان جريمـة معينـة تـشكل     أنهإلا أنَّ سلطات تلك الدولة الطرف أكدت   . الجرائم

  .اقية، فإن طلب التسليم لا يُرفضعملاً من أعمال الفساد وفقاً للاتف
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و أنهـا قـد ترفـضه،     وأغلبية الدول الأطراف إما أنها قد لا توافق علـى طلـب التـسليم، أ                -١٧
لاعتقاد بأن الطلب قد قـدم بهـدف مقاضـاة الـشخص المعـني              تحملها على ا  عندما توجد أسباب    

وفي دولـة طـرف    . بسبب جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثـني أو آرائـه الـسياسية                
فيـذ  افيـاً لتن  كلخـصائص   واحدة، اعتبر وجود شرط دستوري عام يحظر التمييز بناء علـى تلـك ا             

 دول أطراف لم يؤخذ خطر التمييز على أساس الجنس في الاعتبـار، وإن              وفي سبع . هذا الحكم 
 سـيتناول هـذا     رمينالـدول الأطـراف أنَّ قانونهـا الجديـد المتعلـق بتـسليم المج ـ             تلك  أعلنت إحدى   

الـدول لم يكـن أيـضاً التمييـز بـسبب الأصـل             تلـك   في واحـدة مـن      و. النوع مـن التمييـز تحديـداً      
ولم تــشر التــشريعات المحليــة في  .  أو الآراء الــسياسية مــن ضــمن أســباب رفــض التــسليم الإثــني

 طلـب  رفـضُ أنـه سـبق     ب إحـدى الـدول      فـادت وأ". عـدم التمييـز   "ثلاث دول إطلاقـاً إلى شـرط        
  .تناداً إلى مخاوف من حدوث تمييزتسليم إلى أراضيها اس

ياسي للجريمــة المرتكبــة ضــمن وقــد أدرجــت جميــع الــدول الأطــراف تقريبــاً الطــابعَ الــس  -١٨
وفي تجربـة إحـدى الـدول الأطـراف كـان هـذا الـسبب هـو أشـيع                   . أسباب رفض طلب للتسليم   

إضـافة إلى الحـالات الـتي تتعـذر فيهـا ملاحقـة مرتكـب               (أسباب رفـض طلبـات التـسليم المتلقـاة          
ــادم  ــسبب التق ــة ب ــان إلى أن بعــض معاهــداته   ). الجريم ــان طرف ــةوأشــارت دولت ــسليم ب ما المتعلق ت

وأدرجت دولة واحدة تعريفاً للجريمـة الـسياسية        .  تتضمن أيضاً تعريفاً للجريمة السياسية     رمينالمج
في تشريعاتها، كما وضعت قائمة مفصلة بالجرائم التي لا يمكن اعتبارها جـرائم سياسـية، بمـا في                  

 لمفهـوم  ولم تحـدد أي مـن الـدول الأطـراف الأخـرى تعريفـاً          . ذلك عدة جـرائم متعلقـة بالفـساد       
القرارات بـشأن رفـض طلـب التـسليم اسـتناداً      حيث تُتخذ في نص تشريعي، " الجريمة السياسية "

إلى هذا السبب على أساس كل حالة على حدة، وكـثيراً مـا يعتمـد فيهـا علـى المعـايير المبينـة في            
تَبـيَّن،  ففي إحـدى الـدول، علـى سـبيل المثـال، تعتـبر الجريمـة سياسـيةً إذا                . الاجتهادات القضائية 

 لابـسات الجريمـة ومـا عـداها مـن الم        في ارتكـاب    بعد تقدير دوافع الجاني والأسـاليب المـستخدمة         
ويشير دسـتور إحـدى الـدول       .  الجنائي ركنهالأخرى، أنَّ كفَّة البعد السياسي للفعل أرجح من         

ضون أنـه غـامض     ، وهو تعـبير رأى المـستعرِ      "لأسباب سياسية "الأطراف إلى أنه لا يجوز التسليم       
وقد أكَّدت غالبية الدول الأطـراف علـى أنَّ الجـرائم المجرَّمـة في              . من حيث نطاق تطبيقه الفعلي    

واسـتبعدت دولتـان طرفـان      . كجـرائم سياسـية   مـن الظـروف      تُعامل تحت أي ظرفٍ      لاالاتفاقية  
ــسليم أو     ــزام دولي بت ــسياسية لأي جريمــة حيثمــا وُجــد الت ــذرع بالطبيعــة ال ــة الت  محاكمــة إمكاني

ولم يكن لدى دولة طرف واحدة أي استثناءات خاصـة بـالجرائم الـسياسية، وكـذلك                . رمينالمج
لم يكن لدى دولة طرف أخرى اسـتثناءات خاصـة بـالجرائم الـسياسية عمومـاً، ولكنـها لا تلـبي                    

  .طلبات التسليم التي يقصد منها معاقبة شخص ما على آرائه السياسية
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 ما لم تنص المعاهـدات الـسارية علـى           الأطراف تسليم رعاياها،   عظم الدول ولا يمكن لم    -١٩
ثــلاث دول في وينحــصر عــدد الــدول الــتي يمكــن أن تــسلم رعاياهــا  . هــذه الإمكانيــة صــراحة

محاكمـة  "تـسليم رعاياهـا إلا إذا كـان الـشخص المعـني سـيلقى               علما بأن إحداها تستبعد     فقط،  
كـرت كـل الـدول الأطـراف مـا عـدا واحـدة              وذ. في المكان الذي ارتكبـت فيـه الجريمـة        " أفضل

منها أنَّ رفض التسليم لهذه الأسباب سيفضي إلى ملاحقـة قـضائية داخليـة للـشخص المطلـوب                  
وأوردت بعض الدول الأطراف حـالات      .  من الاتفاقية  ٤٤ من المادة    ١١تسليمه، وفقا للفقرة    

اس جنـسية الـشخص    اتخذت فيها إجراءات جنائية محلية عندما رفضت طلبات تسليم علـى أس ـ           
وفي أحد البلدان تتوقف إمكانية إقامـة الـدعاوى محليـاً كبـديلٍ للتـسليم علـى         . المطلوب تسليمه 

الحصول على الـشكوى المقدمـة مـن الـضحية أو الإدانـة الرسميـة مـن قبـل سـلطات البلـد الـذي               
  .ارتكبت فيه الجريمة

    
   ٢الإطار 

  ٤٤المادة  من ١١الفقرة مثال على تنفيذ 
فإذا اختاروا الخيار .  إحدى الدول الأطراف رعاياها بين أن يُسلَّموا أو يُحاكموا محلياًرتخيِّ

محلياً بعد التشاور مع الدولة الطالبة بشرط تخلي الأخيرة عن ولايتها حوكم الشخص الثاني، 
  .القضائية ونقلها لجميع الأدلة المتاحة

    
ــسليم رعا      -٢٠ ــة ت ــط إلى إمكاني ــلاث دول فق ــادتهم إلى    وأشــارت ث ــشرط إع ــاً ب ــا مؤقت ياه

 ١٢أراضيها بعد المحاكمة لقضاء فترة العقوبة التي تفرضها عليهم الدولة الطالبـة، وفقـا للفقـرة                 
وواحــدة مــن تلــك الــدول الــثلاث تطبــق التــسليم المــشروط في ســياق القــرار    . ٤٤مــن المــادة 

ى كانـت طرفـاً في اتفـاقين        الإطاري للاتحاد الأوروبي بشأن أمر التوقيف الأوروبي؛ ودولة أخر        
عــنى بهــذا الــشأن ولكنــه لم كــان هنــاك اتفــاق ثنــائي آخــر يُ( التــسليم المــشروط انثنــائيين ينظمــ

والعديــد مــن الــدول الأطــراف لا يبــدو أنهــا قــادرة علــى إنفــاذ الأحكــام   ). يــدخل حيــز النفــاذ
لأســباب تتعلــق ) المقــدَّم لغــرض إنفــاذ عقوبــة(القــضائية الأجنبيــة عنــدما تــرفض طلــب التــسليم 

 تـصرف وت.  مـن الاتفاقيـة    ٤٤ مـن المـادة      ١٣الشخص المطلـوب تـسليمه، وفقـا للفقـرة          بجنسية  
إلى اسـتنادا  الدول الأطـراف الـتي يمكنـها تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة عنـدما تـرفض طلـب تـسليم                 

 وقـد   .التشريعات الوطنية أو المعاهـدات الإقليميـة أو التطبيـق المباشـر لاتفاقيـة مكافحـة الفـساد                 
ذكرت إحدى الدول الأطراف، على وجه الخصوص، أنهـا ليـست في وضـع يمكّنـها مـن تنفيـذ         
أمر قـضائي أجـنبي، حيـث أنـه إذا كـان الـشخص المحكـوم عليـه، بـصرف النظـر عـن جنـسيته،                         
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موجوداً على أراضيها، فليس بإمكان السلطات المختصة في هـذه الدولـة إلا أن تبـدأ إجـراءات         
  .الوقائع ذاتهاجنائية جديدة بشأن 

وفيمــا يتعلــق بالأســاس القــانوني لتلقــي أو إرســال طلــب تــسليم، لا يــشترط في أغلبيــة   -٢١
وهو ما يصح أيـضاً علـى بعـض الـدول الأطـراف الـتي تنتمـي                 . الدول الأطراف وجود معاهدة   
وقـد  . ، والـذي عـادةً مـا يـشترط وجـود معاهـدة      "القـانون العـام  "إلى العرف القانوني المسمى ب ــ   

نت أربع دول أطراف، على وجه التحديـد، سـلطاتها المختـصة مـن إصـدار إعـلان مخـصص                    مكّ
في حالــة عــدم " بلــدان مجاملــة قــضائية"أو " بلــدان تــسليم"بغــرض اعتبــار البلــدان الأخــرى إمــا 

والعديـد مـن    . ؛ أو مَكَّنـت تلـك الـسلطات مـن وضـع ترتيبـات مخصـصة أخـرى                 وجود معاهدة 
شترط المعاملـة   ي ـ ،ها بالتسليم بصرف النظر عن وجـود معاهـدة        التي يُسمح في  الأطراف،  الدول  

ــة طــرف واحــدة أخــضعت التــسليم لمــصلحتها الخاصــة ولجــودة علاقاتهــا      بالمثــل، باســتثناء دول
الضوء بـشكلٍ غـير مباشـر    إلا أن تلك الدولة الطرف أفادت، من أجل تسليط      . بالدولة الطالبة 

مـشاكل كـبرى فيمـا يخـص        بأنها واجهت   م،  على أهمية وجود معاهدات سارية كأسسٍ للتسلي      
  .رمينهروب مجرمين إلى بلدٍ في منطقتها لم تعقد معه معاهدة لتسليم المج

    
   ٣الإطار 

  ٤٤المادة  ٧الفقرة مثال على تنفيذ 
هـذا المبـدأ    وضـع   قـد   و". مبـدأ المعاملـة التفـضيلية     "ى بــ    سمَّق إحدى الدول الأطـراف مـا ي ـُ       تطبِّ

ون العمـل وحقـوق الإنـسان، إلا أن الاجتـهاد القـضائي في تلـك الدولـة                  أصلاً فيما يتعلق بقـان    
ووفقـاً لـذلك، تُفـسر أحكـام المعاهـدات الدوليـة،            . ع نطاقه ليشمل التعاون الدولي    سّوالطرف  

  .كالاتفاقية مثلاً، بالطريقة الأكثر ملاءمة لتحقيق التعاون الدولي
    

تــشترط وجــود معاهــدة كأســاسٍ لتــسليم وبــالرغم مــن أنَّ غالبيــة الــدول الأطــراف لا   -٢٢
الثنائيــة أو المتعــددة ( علــى المعاهــدات ،بــدرجات متفاوتــة جميعهــا تعتمــد عمليــا وفإنهــارمين المجــ

 دولـة أو منظمـة     ١٣٣ معاهـدات تـسليم ثنائيـة مـع          دَقَوقد أفاد أحد البلدان بأنه عَ     ). الأطراف
 جديـدة قـد دخلـت حيـز النفـاذ منـذ              معاهدة ٣٠متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي، وأنَّ       

 هـي  رمينوذكـرت بعـض البلـدان صـراحة أن أداتهـا المفـضلة لتـسليم المج ـ             . بدء سـريان الاتفاقيـة    
واعتــبرت إحــدى  .ثنائيــةتــسليم أي اتفاقــات دولــة واحــدة ولم تــبرم بعــد . المعاهــدات الثنائيــة
ن أنَّ القـوة الاسـتعمارية   عدة معاهدات ثنائية صالحة وقابلة للتطبيـق بـالرغم م ـ   الدول الأطراف   

وعــادةً مــا تتخـذ المعاهــدات الإقليميــة شــكل معاهــدات  . الـسابقة هــي الــتي كانــت قـد أبرمتــها  
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تسليم مكتملة الأركان، أو معاهدات للمساعدة القانونيـة المتبادلـة علـى وجـه العمـوم تتـضمن                  
يـة أُبرمـت في الغالـب      وقد لوحظ بوجه عـام أنَّ المعاهـدات الثنائ        . رمينأحكاماً بشأن تسليم المج   

وفي إحـدى الحـالات أُوصـي بالتوسـع     . مع بلدان منتمية إلى نفس المنطقة أو ناطقة بنفس اللغـة         
الانخفـاض الـشديد في     لتعـويض عـن     مـن أجـل ا      الاتفاقيـة كأسـاس قـانوني للتـسليم        في استخدام 

  .عدد المعاهدات الثنائية المبرمة
    

   ٤الإطار 
  ٤٤ادة الم من ٦الفقرة مثال على تنفيذ 

. اعتمدت إحدى الدول الأطراف لوائح مختصة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالتسليم في الاتفاقية
وتقضي هذه الأحكام، من بين أمور أخرى، بأنْ يُعتبر أي بلد يكون طرفاً في الاتفاقية في 

على الوفاء القدرة تلك الدولة الطرف وهذا يكفل ل". بلد تسليم"أيِّ وقت معين بمثابة 
بالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية دون الحاجة إلى تعديل لوائحها التنظيمية في كل مرة 

  .ا دولة جديدة طرفا في الاتفاقيةتصبح فيه
    

، مـن حيـث المبـدأ، أن تـستخدم           تـستطيع   معظـم الـدول الأطـراف      نَّوعلى الرغم من أ     -٢٣
ــة كأســـاس لتـــسليم المج ـــ ــبين، مـــن حيـــث المم رمين فقـــد الاتفاقيـ ــة، أتـ ــادراً نَّارسـ ــة نـ  الاتفاقيـ

وكانـت دولـة طـرف واحـدة تـستطيع اسـتخدام اتفاقيـة مكافحـة                . لهـذا الغـرض   استُخدمت   ما
الفساد كأساس قانوني ولكنها لم تفعل ذلك بعد، إلا أنهـا سـبق واسـتخدمت اتفاقيـة مكافحـة                   

احـدة، أمكـن    وفي دولـة طـرف و     . رمينالجريمة المنظمة عبر الوطنية كأسـاس قـانوني لتـسليم المج ـ          
استخدام الاتفاقية لتوسيع نطاق معاهدة ثنائية مـن حيـث الجـرائم الـتي يجـوز تـسليم مرتكبيهـا،         

وقد دفعـت إحـدى الـدول       . على الرغم من عدم إمكانية اعتبار الاتفاقية وحدها أساساً قانونياً         
الأمـور المتعلقـة   كثيرا ما تكون أقـدر مـن الاتفاقيـة علـى تنظـيم      الأطراف بأنَّ المعاهدات الثنائية     

وقـدَّمت دولـة طـرف أخـرى تفـسيراً مختلفـاً، وهـو أنَّ           . بالتسليم تنظيما أكثـر شموليـة وتفـصيلا       
ــة ملموســة       ــة كــأداة قانوني ــة اســتخدام الاتفاقي ــة بإمكاني ــاً إلى المعرف الممارســين يفتقــرون عموم

ولـة طـرف    وكان بإمكـان د   . ولم تتخذ ثلاث دول أطراف بعد موقفا واضحا       . للتعاون الدولي 
، رمين في إطار قـانون تـسليم المج ـ       بالنص على ذلك  واحدة أن تستخدم الاتفاقية كأساس قانوني       

  .ولكنها لم تفعل
ــتعدادها لاستكـــشاف إمكانيـــات إبـــرام      -٢٤ وأعربـــت غالبيـــة الـــدول الأطـــراف عـــن اسـ

معهـا  وعرض عدد قليل منها أسماء البلـدان الـتي تجـري     . معاهدات جديدة لتعزيز فعالية التسليم    
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وســلَّطت إحــدى الــدول الأطــراف الــضوء علــى سياســتها . مفاوضــات بــشأن إبــرام معاهــدات
الراهنة المتمثلة في إيلاء الأولوية للمفاوضات التي تجريها مع الـدول الأطـراف الـتي يوجـد فيهـا                   

حـتى الآن معاهـدات ثنائيـة لتـسليم         البلـد الوحيـد الـذي لم يـبرم          وأشار  . عدد كبير من رعاياها   
 إلى عـدد مـن   تدم وقُ ـ. إلى أنه قد بدأ في إجراء مناقشات أولية مع عدة بلـدان مجـاورة    مينرالمج

  .جديدةتسليم معاهدات البلدان توصيات بشأن استعراض المعاهدات القائمة وإبرام 
ذي يتـراوح   وظهرت اختلافات كبيرة فيما يتعلق بمتوسـط مـدة إجـراءات التـسليم، ال ـ               -٢٥

 وحظ أن أمــر الاعتقــال الأوروبيولــ.  شــهرا١٨ًإلى  شــهراً ١٢ أشــهر و٤شــهر إلى  ١,٥بــين 
تقـصير المـدة في دول الاتحـاد الأوروبي، علـى الـرغم مـن عـدم وجـود أي إحـصاءات            في  ساهم  

قد أفـادت بلـدان فـرادى بـأن الاختلافـات في الإطـار الـزمني للتـسليم كـثيراً             و. محددة عن ذلك  
وأشـار أحـد بلـدان الاتحـاد الأوروبي، علـى           . تتوقـف علـى الظـروف الـتي قُـدِّم فيهـا الطلـب              ما

حـتى يـسلِّم    ) سنة واحدة على وجه التقريب    (سبيل المثال، إلى احتياجه إلى وقت أطول عموماً         
ــضاء في الاتحــاد الأوروبي      ــدان غــير أع ــة إلى بل ــن العدال ــاربين م ــة أخــرى إن   . اله ــل في حال وقي

دمت الوثـائق   نجـز في أربعـة أشـهر إذا قُ ـ        الإجراء الذي يستغرق في العادة اثني عشر شـهراً قـد يُ           
ويتــوخى أقــل مــن نــصف الــدول الأطــراف      . الداعمــة لطلــب التــسليم علــى النحــو الملائــم     

. ضة تبسيط الإجراءات التي عادةً ما تستند إلى موافقة الشخص المطلـوب علـى تـسليمه               المستَعرَ
 إلى معاهــدات تطبــق إجــراءات مبــسطة إلى أنهــا تــستندالــتي وأشــارت بعــض الــدول الأطــراف 

ووفقـاً لدولـة    .  فقـط  رعاياهـا وفي دولـة واحـدة، كانـت تلـك الإجـراءات متاحـة لغـير                . إقليمية
طرف أخرى، فإن إجراءات التسليم المبسطة تستخدم في ما يقـرب مـن نـصف الحـالات ومـن                   

  . الممكن أن تؤدي إلى السماح بالتسليم في غضون بضعة أيامٍ إن لم يكن بضع ساعات
ه أحد البلدان عدة معوقات أمام حصوله على تعـاون الـدول الأخـرى، منـها                وقد واج   -٢٦

وقـد  . التأخر في تلقي المساعدة بسبب ما تنطـوي عليـه مـن تكـاليف مرتفعـة وإجـراءات شـاقّة                   
قدّم بلد آخر عدة طلبات تسليم تتعلق بجرائم فساد، ولم يُوافَق على أيٍّ منها نتيجة لاخـتلاف                 

طلبـات تـسليم    أيَّ  بلـد واحـد فقـط إلى أنـه لم يتلـق أو يرسـل                صـراحة   وأشـار   . النظم القانونية 
  .بشأن جرائم تتعلق بالفساد

نص عليهــا تــوسُــجِّل أيــضاً انعــدام الاتــساق مــن حيــث متطلبــات الإثبــات الــدنيا الــتي    -٢٧
 تــشترط بعــض الــدول الأطــراف أيــة أدلــة علــى  لافبينمــا .  للــسماح بالتــسليمة الوطنيــوانينالقــ

ــبعض الآخــر حــدّ  ارتكــاب الجر ــان    يمــة، فــإن ال أســباب "د عــدداً مــن المعــايير الــتي تتمثــل في بي
وقــد قُــدِّمت توصــيات في مثــل هــذه الحــالات  . "دعــوى ظــاهرة الوجاهــة" أو تقــديم "مرجحــة

لتقليل عبء الإثبات في إجراءات التـسليم بمـا يُيَـسِّر علـى الـدول الطالبـة صـياغة طلـب تـسليم                       
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مقتنعــاً بــأن تلــك الخــاص بتلــك الدولــة كــن فريــق الاســتعراض لم ي ذي فــرص نجــاح أكــبر، مــا
  .المعايير مطبقة بقدر كاف من المنطقية والمرونة

    
   ٥الإطار 

  ٤٤المادة   من٩الفقرة مثال على تنفيذ 
إحدى الدول الأطراف، بصفتها عضواً في منظمة دون إقليمية، بشأن ترتيبات التسليم أبلغت 

تمية لنفس المنظمة، وأكّدت عدم فرض أي متطلبات تخص مع البلدان المنالتي تطبقها 
بل إن التسليم يتم من خلال نظام للاعتراف المتبادل بأوامر التوقيف، وقد حظي . الإثبات

 على لهاربين من العدالةاضين حيث أنه ييسر بدرجة كبيرة تسليم رِذلك النظام بثناء المستع
  .نحو سريع وفعَّال

 من رمينلقضائية مواعيد نهائية لاستعراض طلبات تسليم المجوقد حددت بعض الولايات ا
  .السلطات المسؤولةجانب 

 المركزية بغية التعجيل  سلطتهداخلأنشأ مؤخرا وحدة مخصصة وذكر بلد واحد أنه قد 
 تتألف من السلطة رمينتسليم المجمختصة ب، كما أنشأ لجنة رمينبتنفيذ طلبات تسليم المج
ء والشرطة والإنتربول وإدارة العلاقات الدولية وذلك بغرض تعزيز المركزية وسلطة الادعا

تسليم ومناقشة القضايا الرئيسية التي تعترض هذه العملية وإيجاد حلول الوتبسيط إجراءات 
البلدان التي تطبِّق نظاماً قانونياً مختلفاً، ولتسريع هذه العملية، المجرمين إلى ولتسهيل تسليم . لها

 أن يقبل كدليل قاطع شهادةً صادرة عن سلطة مختصة مكلفة بالمحاكمة في يجب على القاضي
  .الدولة الأجنبية، تبيّن أنَّ لديها أدلة كافية تسوّغ مقاضاة الشخص المعني

    
 الــدول الأطــراف أنَّ الــضمانات الرئيــسية لمراعــاة الأصــول القانونيــة  وقــد رأت معظــم  -٢٨
واحـدة  طـرف   وذكرت دولة   .  الخاص بها  ءات الجنائية  أو في قانون الإجرا    تورهاخة في دس  مرسّ

وذكر عدد قليـل مـن الـدول        ". مبادئ القانون العام  "فقط أن الضمانات المعنية مكفولة في ظل        
الأطراف صـراحةً إمكانيـة تطبيـق معاهـدات حقـوق الإنـسان ذات الـصلة، بمـا في ذلـك العهـد                       

وقـدَّمت بعـض    . الأوروبية لحقوق الإنسان  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية       
وهـي تتـضمن، في جملـة    . البلدان قائمة بالحقوق والضمانات المطبَّقة في نظمها القانونية الوطنية  
رتين، والحـق في الاسـتعانة     أمور، افتراض البراءة، ومبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجريمة م          

لحـق في اسـتئناف حكـم المحكمـة الـذي يفـرض        ، والحـق في الاسـتعانة بمتـرجم شـفوي، وا          بمحامٍ
ولكـن الحـق في اسـتئناف حكـم المحكمـة           . احتجازاً أولياً وفي أمر المحكمة الـذي يـأذن بالتـسليم          
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وكانت هناك دولة طـرف واحـدة       . الدول الأطراف غير مكفول في بعض     الذي يأذن بالتسليم    
ويطبِّـق قـانون   . ضمان التنفيـذ لم تتخذ أي تدابير محددة لتنفيذ الحكـم، وقـدمت إليهـا توصـية ل ـ       

 في إحدى الدول الأطراف مجموعة متكاملة من ضمانات حقوق الإنـسان علـى              رمينتسليم المج 
وصـحيح أنـه    .  تـسليمه  لحـين عملية التسليم، ومن بينها حقوق الفـرد المتعلقـة بظـروف اعتقالـه              

يـة، إلا أنهـا عـادة    يبدو أن هذه الحقـوق تنطبـق في معظـم البلـدان علـى تـسيير الإجـراءات الجنائ                
  .ا التسليمتعتبر قابلة لأن تنسحب على الإجراءات القضائية الأخرى، بما فيه ما
ــوب إجــراءات          -٢٩ ــشخص المطل ــل حــضور ال ــدابير تكف ــراف ت ــدول الأط ــع ال ــدى جمي ول

. وعلى وجه الخصوص، يمكن في جميع الأحوال الأمر باحتجاز الـشخص عنـد الطلـب              . التسليم
ــشروعية الاحتجــاز خــلال إجــراءات     ويحــق للمحــاكم المحلي ــ  ــدول، النظــر في م ة، في إحــدى ال

فـضي اعتقـال    وبينمـا يُ  . التسليم على شاكلة نظرها في مـشروعية الاحتجـاز الـسابق للمحاكمـة            
 يمكــن في بلــدان أخــرى الأمــر  بالــضرورة،احتجــازه إلى شــخص مطلــوب، في بعــض البلــدان،  

ثنائية، أهمها حـين تكـون فـرص الـسماح          بالإفراج عن الشخص المطلوب بكفالة في ظروف است       
وفي . ليم هـو القاعـدة   أثناء إجراءات التـس عتقالأو لأسباب صحية، وإن بقي الا ضئيلة  بتسليمه  

 سُلِّط الـضوء علـى دور نظـام الإشـعار الأحمـر الخـاص بالمنظمـة الدوليـة للـشرطة                     بعض الحالات 
ويمكـن إصـدار أمـر      . اربين مـن العدالـة     اله ـ اعتقـال كقناة هامـة لتنفيـذ أوامـر        ) الإنتربول(الجنائية  

 يومــاً بنــاء علــى ٤٠يمكــن أن تمتــد إلى ( يومــا في بعــض البلــدان ١٨بالاحتجــاز لمــدة تبــدأ مــن  
؛ وفي هذه الحالـة     )يمكن أن تمتد إلى ثمانية أشهر بناء على الطلب        (وتصل إلى ستة أشهر     ) الطلب

  .نة واحدة كحد أقصىالأخيرة، هناك مشروع قانون ينص على تمديد تلك المدة لس
ويبدو أنه لا يوجد اتساق في تفسير وتطبيق شرط الـدخول في مـشاورات مـع الدولـة                    -٣٠

 بعــض الــدول الأطــراف أنــه لا حاجــة إلى ســن تــشريعات  وتــرى. الطالبــة قبــل رفــض التــسليم
  أن واجب التشاور هـو أحـد أشـكال المجاملـة أو الممارسـة الدوليـة،                تعتبر إما لأنها    ،لتنفيذ ذلك 

 مــن الاتفاقيــة، أو مــا يماثلــها مــن أحكــام في  ٤٤ مــن المــادة ١٧ أحكــام الفقــرة تفــسرأو لأنهــا 
. معاهدات ثنائية أو إقليمية، على أنها واجبة التطبيق مباشرة ونافذة تلقائيـاً في نظامهـا القـانوني                

ــسألة     ــشريعات محــددة في هــذه الم ــدى دول أطــراف أخــرى ت ــدول   . ول ــد دفعــت إحــدى ال وق
أن ممثلـي الادعـاء، بـصفتهم ممـثلين للدولـة الطالبـة أمـام سـلطات التـسليم، ملزمـون                     الأطراف ب ـ 

وذكـرت دولـة طـرف أخـرى        . ضمنيا بإطلاع الدولة الطالبة على جميع التـدابير الـتي يتخـذونها           
المـشاورات عـبر    رغـم إمكانيـة إجـراء        ليس للقاضي أنْ يتصل مباشرة بالـسلطات الأجنبيـة،           أنه

وفي .  نتائجها إلى القاضي أثناء جلسة الاسـتماع الخاصـة بالتـسليم           تقديم و القنوات الدبلوماسية 
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ثــلاث دول، أدى عــدم وجــود تــشريعات ومعاهــدات ذات صــلة وانعــدام الممارســة إلى عــدم    
  .الطلبهذا تنفيذ 

    
   ٦الإطار 

  ٤٤المادة  من ١٧الفقرة مثال على تنفيذ 
ختصة بالتعامل مع طلبات التسليم أفادت إحدى الدول الأطراف بأن سلطتها المركزية الم

 أنَّ طلباً مقدماً بَدَاَالواردة والصادرة تبذل قصارى جهودها للتشاور مع الطرف الطالب إذا 
ويتضمن ذلك إفساح الفرصة أمام الدولة الطالبة لاستكمال . وفقاً للاتفاقية يشوبه نقصان

كل روتيني بالاتصال بشركائها وتقوم السلطة المركزية بش. الطلب بأدلة أو تفسيرات إضافية
في المعاهدات التماساً لوجهات نظرهم وتشجيعاً لهم على توفير معلومات إضافية إذا بدا أن 

  .من المرجح رفض طلب التسليم
    

ات وأرقاماً بشأن عدد طلبات التـسليم المرسـلة         وقدمت بعض الدول الأطراف إحصاء      -٣١
. ية، بما في ذلك النسبة المئوية للطلبات الموافـق عليهـا          والواردة على مدى السنوات القليلة الماض     

 بياناً مفـصلاً لطلبـات التـسليم        تضمنبيد أن تلك البيانات المقدمة كانت ذات طابع عام، ولم ت          
وقــدرت إحــدى الـدول الأطــراف نــسبة  . الـواردة والــصادرة المتعلقـة بــالجرائم المتــصلة بالفـساد   

وأوصـت  .  في المائـة مـن مجمـوع الطلبـات    ٢٠ ساد بحـوالي الطلبات الصادرة المتعلقـة بجـرائم الف ـ    
 الإحــصاءات واســتخدامها علــى نحــو أمثــل أو، في حــال عــدم بتنظــيمإحــدى الــدول الأطــراف 

وجودها، استخدام أمثلة عن الحالات، مع الإشارة إلى طول مدة إجراءات التسليم بغيـة تقيـيم            
ــسطة     ــسليم مب ــة عــن حــالات ت ــها، وأمثل ــاذ وعــكفاءتهــا وفعاليت ــة ن إنف ــة أجنبي . أحكــام جنائي
إنــشاء بمواصــلة جهودهــا الراميــة إلى وأوصــيت دولتــان طرفــان بتبــسيط نظــام إدارة القــضايا أو 

نظام لإدارة القضايا أو تعزيزه، علـى أن يـشمل قاعـدة بيانـات تـضم إحـصاءات وأمثلـة عمليـة            
، رمينك تـسليم المج ـ عن تعاون دولي في قضايا الفساد أو حـالات مـن ذلـك التعـاون، بمـا في ذل ـ        

مما يعطي صورة أفضل عن كيفية تنفيذ الإطار القانوني ذي الصلة عمليـاً ويزيـد كفـاءة آليـات                   
  .التعاون الدولي

    
    نقل الأشخاص المحكوم عليهم  -جيم  

ــوافر  -٣٢ ــل        يت ــات نق ــذ عملي ــلازم لتنفي ــانوني ال ــدول الأطــراف الإطــار الق ــدى معظــم ال ل
 مـن الاتفاقيـة، لا سـيما مـن خـلال اتفاقـات ثنائيـة                ٤٥لمـادة   الأشخاص المحكوم عليهم وفقـا ل     
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ولم يتــأت جمــع أرقــام دقيقــة بــشأن عــدد الــسجناء الــذين اســتقبلتهم كــل دولــة مــن   . وإقليميــة
ــهم إلى الخــارج    ــراف أو نقلت ــدول الأط ــراف إلى آلاف     . ال ــدول الأط ــد أشــارت إحــدى ال وق
  .جب معاهدات ذات صلة، بمو١٩٧٧السجناء الذين نقلوا إليها ومنها منذ عام 

ويتفــاوت عــدد المعاهــدات الــتي أبرمتــها الــدول الأطــراف بــشأن هــذه المــسألة تفاوتــاً      -٣٣
فبينمـــا أبرمـــت إحـــدى الـــدول الأطـــراف ثمانيـــة وعـــشرين اتفاقـــاً ثنائيـــاً يـــشمل نقـــل . كـــبيراً

 وكانـت .  في هذا الصدد   الأشخاص المحكوم عليهم، لم تبرم دولة طرف أخرى أي اتفاق ثنائي          
لدى دولة طرف أخرى، بصرف النظر عن عدد المعاهدات الثنائيـة، ترتيبـات سـارية مـع أكثـر                  

، بـرز اتجـاه لـدى الـدول إلى         رمينوعلى غرار ما لوحظ فيمـا يتعلـق بتـسليم المج ـ          .  بلد ١٠٠من  
كمـا تـبين اسـتخدام     . بنفس اللغـة  الناطقة  إبرام اتفاقات ذات صلة مع الدول المجاورة أو الدول          

 بـشأن نقـل     ١٩٨٣ت الإقليميـة علـى نطـاق واسـع، لا سـيما الاتفاقيـة الأوروبيـة لعـام                   الاتفاقا
الأشـخاص المحكــوم علـيهم فيمــا بــين الـدول الأعــضاء في مجلــس أوروبـا وبروتوكولهــا الإضــافي     

، واتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القــضائي، واتفاقيــة رابطــة الــدول المــستقلة لعــام    )١٩٩٧(
يم المحكــوم علــيهم بالــسجن لقــضاء مــا تبقــى مــن العقوبــة، واتفاقيــة نقــل   المتعلقــة بتــسل١٩٩٨

  .الأشخاص المحكوم عليهم فيما بين الأعضاء في مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية
وقــد ذكــرت . وفي أربــع دول أطــراف، لم يكــن هنــاك أيُّ اتفــاق مــبرم في هــذا الــشأن  -٣٤

نيـة لا تجيـز نقـل شـخص مُـدان في أيـة قـضية يمـضي فتـرة              إحدى تلك الدول أنَّ تشريعاتها الوط     
بيد أن الدولة الطـرف     . العقوبة، إلا بعد انتهاء فترة عقوبته     هذه  عقوبته في أراضيها، أياً كانت      

وأبلغ بلـد آخـر أنـه       . نفسها أعربت عن نيتها تعديل تلك التشريعات لضمان الامتثال للاتفاقية         
  .عدم وجود إطار قانونيقد رفض طلبا لنقل محكوم عليه بسبب 

وفي . وبوسع معظم الـدول الأطـراف نقـل المحكـوم علـيهم اسـتناداً إلى قوانينـها الوطنيـة                -٣٥
هذه الإمكانية على الأشخاص المحكوم عليهم في جرائم غسل أمـوال أو            تقتصر  إحدى الحالات   

ت النقـل قـد    نفـسها ذكـرت أنَّ جميـع عمليـا        الطـرف   بيـد أنَّ الدولـة      . جرائم متصلة بالمخدرات  
وذكرت دولة طرف أخرى تحديدا المعاملة بالمثـل وازدواجيـة      . أجريت عملياً بموجب معاهدات   

وذكـرت دولـة طـرف واحـدة فقـط أنهـا لجـأت              . التجريم باعتبارهما شرطين لنقل المحكوم عليهم     
كـن جمـع إحـصاءات      وأخـيراً لم يم   . أشخاص محكوم علـيهم   مرتين إلى القنوات الدبلوماسية لنقل      

 .ل عدد عمليات النقل التي نُفِّذت فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيةحو

 


